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لطات بين الفصل مبدأ تعزيز   السُّ

  2016 سنة الجزائري الدستوري التّعديل ضوء على

  مبخوتة أحمد، المركز الجامعي تيسمسيلت. د
  :مقدمة

سياسية  إصلاحاتوفي ظل  تكريسا للتوجه نحو تكريس دولة القانون، 2016جاء التعديل الدستوري لسنة 
ارسة الديمقراطية وتطوير النظام المؤسساتي للدولة، وقد تضمن هذا التعديل أحكاما دستورية مشاملة من أجل تعميق الم

لى السلطة والفصل المرن والواقعي والمتوازن بين لعل عمادها تعميق الممارسة الديمقراطية في ظل مبادئ التداول ع
تمعات و الفصل بين السلطات وجد طريقه في النظم الحديثن  مبدأ ولأ ،السلطات ما صاحبه ة، نتيجة لتطور وعي ا

استقرت معظم ، و 1الإنسان مبادئ حقوقر هذا المبدأ في معظم الدساتير و تم إقرا ،من مطالبات بالحريات والحقوق
  .2القومية دساتير العالم على تبني هذا المبدأ، ليصبح النص عليه مظهرا من مظاهر السيادة

  
ظم السياسية المقارنة سعى المؤسس الدستوري الجزائري من خلال توجهه إلى تبني نظام ديمقراطي إلى على غرار النُّ و    

اعتماد مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري الجزائري، وذلك في خطوة إلى توجهه نحو الفصل بين السلطات 
عضها البعض من الناحيتين العضوية والوظيفية على حد سواء، وجاء التعديل في الدولة، وضمان استقلالها عن ب

حيث تضمن هذا التعديل العديد من الأحكام  ،في ظل حزمة من الإصلاحات 2016لسنة  الدستوري الجديد
الدستورية الثلاثة، سيما السلطات والمؤسسات ترشيد النظام الوطني المؤسساتي، لاالتي تكفل تطوير و  ،الدستورية الجديدة

  . عي والمرن والواقعي لهذا المبدأفي ظل مبدأ الفصل بين السلطات المبني على أساس التطبيق الوا

موقع هذا المبدأ في ظل التجربة الدستورية الجزائرية، خصوصاً في ظل التوجه الصريح  شكالإومنه يبرز 
وعملية تنظيم سلطة الدولة الجزائرية في ظل مبدأ  ،من خلال التعديل الدستوري الجديد ،للمؤسس الدستوري الجزائري

 ،ويتوجب علينا هنا لإبراز مكانة مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري الجزائري ،الفصل بين السلطات
إلى مظاهر و تطبيقات هذا المبدأ في ، ومن ثم التطرق لسلطات في الفقه الدستوريالتطرق إلى مفهوم المبدأ الفصل بين ا

  .2016لسنة  الأخير خلال التعديل الدستوريخاصة ما تكرس من  ،مختلف الدساتير الجزائرية المتعاقبة

                                                             
كـل مجتمـع لا يوجـد  "نصت المادة السادسة من مبادئ حقوق الإنسان الذي نادت به الجمعية الوطنية غـداة قيـام الثـورة الفرنسـية علـى أن  1

  " يوجد فيه مبدأ الفصل بين السلطات يكون خلوا من الدستور 
الأفــراد علـى السـواء الحــق في محاكمـة عادلــة لجميـع " علــى أنـه  1948كمـا نصـت المــادة العاشـرة مـن الإعــلان العـالمي لحقـوق الإنســان لسـنة 

  .أي سلطة قضائية مستقلة وغير خاضعة للسلطات الأخرى" علنية أمام محكمة مستقلة محايدة تقرر حقوق الفرد وواجباته 
  .110 .، ص1969يحيى الجمل، الأنظمة السياسية المعاصرة، دار النهضة العربية، القاهرة،   2
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  المحور الأول
  ماهية مبدأ الفصل بين السلطات

مسالة العلاقة بين السلطات لقد حظيت 
انطلاقا من اعتبار  ،باهتمام كبير العامة في الدولة،

ا  ،ظاهرة ملازمة للمجتمعات السياسيةالسلطة  وأ
غيرها من بقية المعيار الحقيقي المميز للدولة عن 

ومما لا شك فيه أن مبدأ الفصل  .الكيانات السياسية
بين السلطات يعتبر أهم مبدأ يستند إليه وجود الدولة 

ا  الع، ونظام الحكم فيها المحفز لخضوع الدولة امل وأ
ومن هذا المنطلق حظيت فكرة  مبدأ الفصل  .للقانون

تجميع  باعتبار أن  ،الفقهاء باهتمامبين السلطات 
س التعسف من شأنه أن يكرّ  السلطات في يد واحدة،

إلا أن الفقه يكاد أن يجمع على ضرورة  ،الاستبدادو 
 ،تبني فكرة الفصل بين السلطات وتوزيعها إلىاللجوء 

بحيث لا يمنع هذا التوزيع وعدم تركيز صلاحيات 
وسلطات الدولة في جهة واحدة من قيام تعاون ورقابة 

أساس  بحيث تقوم على ،بين السلطات فيما بينها
  .تحقيق التوازن بين السلطات

  .تعريف مبدأ الفصل بين السلطات: أولا
أن  ؛الفصل بين السلطات إبمبديقصد  لا          

ا  ،ئة أو سلطة عن الأخرىتستقل كل هي بل  يقصد 
توزيع وظائف الدولة على هيئات منفصلة تستقل كل 

، بحيث يتحقق نها عن الأخرى في مباشرة وظيفتهام
وظيفة وضع  تباشرداخل الدولة سلطة تشريعية 

القوانين، وسلطة تنفيذية تعمل على تنفيذ القوانين، 
وسلطة قضائية لها مهمة الفصل في النزاعات 

 إفهم من مبدوالخصومات، غير أنه لا يجب أن يُ 
ستقلة عن الفصل بين السلطات بأن كل سلطة مُ 

بحيث تكون كل منها  ،السلطة الأخرى تمام الاستقلال
ذا المبدأ هو وإنم .بمعزل تام عن الأخرى ا المقصود 

دعم تركيز سلطات الدولة وتجميعها في يد هيئة 
 ،بل توزيعها على هيئات منفصلة ومتساوية ،واحدة

اون ورقابة  بحيث لا يمنع هذا التوزيع والاتصال من تع

فصل ال إكل هيئة مع الأخرى، ويترتب عن الأخذ بمبد
  :بين السلطات عدة نتائج أهمها

يؤدي نظام تركيز : رية ومنع الاستبدادصيانة الح -     
السلطات في هيئة واحدة إلى إساءة استعمال السلطة 

  .التي تنتهي بالقضاء على حريات الأفراد وحقوقهم
ا - إن : إتقان الدولة وظائفها وحسن سير العمل 

توزيع السلطات على عدة هيئات فيه نوع من 
التخصص واعتناء كل سلطة بعملها ومجال 

  .مما يؤدي إلى إتقان العمل وإجادته ،هااختصاص
يحقق مبدأ الفصل : احترام القوانين وحسن تطبيقها - 

  .بين السلطات والقوانين ويكفل تطبيقها تطبيقا عادلا
يعتبر مبدأ فصل السلطات من : تجسيد الديمقراطية - 

الركائز الأساسية التي تقوم عليها الدولة الديمقراطية، 
هيئات مختلفة يساعد على ترقية  فتوزيع السلطات بين

وضمان الفكر الديمقراطي والعمل على تجسيده في 
   .الواقع العملي

هذا هذا وقد وجهت عدة انتقادات إلى 
أن السلطة تعتبر كل لا يتجزأ فهي  : أهمها إالمبد

كالإنسان تماما حيث لا يمكن فصل أي جزء منه وإلا 
لطات بين بالإضافة إلى أن توزيع الس ،تعطلت وظائفه

مما يؤدي إلى  ،هيئات مختلفة فيه تفتيت وتمييع للسلطة
إضعافها، كما أن توزيع السلطة على هيئات مختلفة فيه 

خاصة الأنظمة السياسية التي  ؛رب من المسؤولية
يطغى فيها حزب سياسي على الطبقات السياسية 

ومثال ذلك أن تشرع سلطة ولا تلتزم سلطة  ،الأخرى
  .و تطبيق قوانينهارى بتنفيذ أأخ

مضمون مبدأ الفصل بين : ثانيا
  .السلطات

إن مبدأ الفصل بين السلطات يجد أصله في 
اسيا وظهر على الفلسفة الإغريقية، إذ أخذ مظهرا سي

طو وتلقاه جون لوك ومونتيسيكيو سلسان أفلاطون وأر 
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تين ثر الثور إينتقل إلى الميدان التطبيقي على روسو، لو 
  .)1( الأمريكيةالفرنسية و 

مما لا شك فيه إن الفيلسوف البريطاني و    
جون لوك يعتبر أول من أشاد بقيمة المبدأ الدستوري 
في عمل الحكومات، لينسب بعد ذلك إلى الفيلسوف 

الذي أعاد عرض هذا المبدأ "  مونتيسيكيو "الفرنسي 
ليصبح  ،"روح القوانين " وفق صياغة جديدة في كتابه 

كيو ي، إذ يرى مونتيس)2( بدأ مقرونا باسمهمفهوم هذا الم
بأن الفصل بين السلطات هو وسيلة للتخلص من 

فإن  ،انطلاقا من ذلكلمطلقة للحاكم، و السلطة ا
جوهر هذا المبدأ هو تنظيم العلاقة بين السلطات 

ويستهدف منع استبداد سلطة على  ،العامة في الدولة
البرلمان (أخرى لتستطيع كل هيئة من الهيئات السياسية 

ذا ما تجاوزت الإطار أو إ ،كبح الأخرى) والحكومة
الغايات المحددة لها أو حاولت إساءة استعمال 
ا داخل هذا الإطار، فالقاعدة الأساسية التي  سلطا

 ؛ال السلطةتحكم السلطات الثلاثة وتمنع إساءة استعم
ذا المضمون فإن هذا  ،هي أن السلطة توقف السلطة و

المبدأ يمثل ضمانة كبيرة وأساسية لقيام الدولة القانونية 
الإفراد واحترام حقوقهم وضمان مراعاة المساواة بين 

م ، كما يعدّ أيضا من أهم ضمانات حقوق وحريا
قيام الدولة  -شرنا أكما -لأنه يترتب عليه  ؛الإنسان

القانونية التي تتميز بتخصيص جهة مستقلة لكل من 
                                                             

في الدولــة حظيــت باهتمــام إن فكــرة تقســيم الوظــائف 1 
المفكـــــرين و الفلاســــــفة الإغريــــــق ، إذ تطــــــرق إليهــــــا الفيلســــــوف 

، كمـــــا تعـــــرض إليهـــــا "القـــــوانين "في كتابـــــه " أفلاطـــــون" اليونـــــاني
بإعادة تقسيم الوظائف في الدولـة إلى ثلاثـة " أرسطو"الفيلسوف 

وظائف ، وظيفة تقريـر القواعـد المنظمـة للجماعـة ، وظيفـة الأمـر 
ــــ ــــزو محمــــد آكلــــي، دروس في و التنفي ذ و و وظيفــــة القضــــاء ، ق

، دار  -دراســـة مقارنــــة  –الفقـــه الدســـتوري و الـــنظم السياســـية 
  .181، ص  2003الخلدونيــــــــــــــــــــــــة ، الجزائر ، 

دراسة  –محمد نصر مهنا ، النظام الدستوري السياسي  2
،  2005المكتب الجامعي الحديث ، الإسكندرية ،  –مقارنة 

  . 320ص 

مما  ؛سلطة تنفيذ القانون أو المشرعة له أو للقضاء
يضمن حسن سير مصالح الدولة وحماية حقوق 

وغالبا  ،جاوز في السلطةعسف أو التّ ومنع التّ  ،الإنسان
ما يتم توزيع هذه السلطات بنصوص دستورية 

أن يصيغ هذه الأفكار  استطاعفمونتيسيكيو  واضحة،
من كون أن مبدأ الفصل بين السلطات هو  انطلاقا

 ،خلص من السلطة المطلقة للنظام الملكيوسيلة للتّ 
من  انطلاقا ،ذا وجب وضع قيود على تلك السلطةله

بمبدأ الفصل بين السلطات حسب وجهة  الأخذأن 
يسيكيو يضمن ممارسة واحترام الحقوق تنظر مون

  :ة بين ثلاث هيئاتالحريات الفرديو 
السلطة التشريعية تكون بيد الشعب عبر  -

ممثليه، السلطة التنفيذية بيد ملك قوي ، 
ذا  إلىسلطة قضائية تستند  هيئة مستقلة و

  .حقق الهدف المنشود بتكريس الحرياتيتّ 
بــــين أن الفصـــل  ؛وقـــد يعـــني مـــا ســـبق عرضـــه
ن لا تكـــون هنـــاك أالســـلطات يجـــب أن يكـــون مطلقـــا و 

أحـــدى تلـــك الســـلطات أو الجهـــات بعضـــها  تبعيـــة مـــن
وأن لا يكــون ثمـــة تــدخل أو تعطيـــل أو  ،للــبعض الأخـــر

أعاقــــــة مــــــن جانــــــب أي ســــــلطة في أعمــــــال الســــــلطات 
الأخــرى، أو أن تكــون هنــاك ســلطة رئاســية لجهــة علــى 

ولكــــن هــــذا التصــــور الــــذي . و وظيفيــــاً أخــــرى عضــــويا أ
 لم يكــــن هــــو ســــاد عنــــد الثــــوار الفرنســــيين والأمــــريكيين

، إذ انــه يتضــمن عيبــا أساســيا إلتصــور الصــحيح للمبــدا
ه يــؤدي إلى العزلــة في صــورة الفصــل المطلــق يتجســد بأنــ

لى نشوء صدام بينها يؤدي إلى النتـائج إبين السلطات و 
ا التي تتحقق عن الأنظمة المستبدة   .)3( ذا

                                                             
لم يرفع مبدأ الفصل بين ) سكيويمونت(يقول بعض العلماء أن   3

بل هو مبدأ سياسي إذ أن ، السلطات على انه مبدأ قانوني 
تم في عهد رغب في ضمان تحقق مصالح الدولة وحسب   ابتداعه

سير وظائفها وضمان لحقوق وحريات الأفراد ومنعا للتعسف 
أن تتجمع هذه السلطات أو المهام  والاستبداد ومن ثم فلا يجب

في يد واحدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة حتى لو كانت تلك 
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جـــراء تقســـيم في الســـلطات أو إلـــذلك يمكـــن         
ذه السـلطات اعتمـادا علـى الهيئـات وتوزيـع المهـام بـين هـ

وظــائف الدولــة عنــدها تســند هــذه الوظــائف إلى ثــلاث 
سلطات، سلطة تشريعية تخـتص بوضـع القـوانين وتعـرف 
في أغلــــب الـــــنظم الدســــتورية بالبرلمـــــان، ســــلطة تنفيذيـــــة 

ئية تســــــهر علــــــى تتـــــولى تنفيــــــذ القــــــوانين، وســـــلطة قضــــــا
وهـــذا التقســــيم وفــــق مضــــمون  .ضـــمان تطبيــــق القــــانون

يـــتم علــــى أســـاس تــــوفير  ،صــــل بـــين الســــلطاتمبـــدأ الف
 ضــمانات تســمح لكــل ســلطة الحــد مــن تــدخل الســلطة

شـــــريعية و ســـــيما الســـــلطتين التلا ،الأخـــــرى في مهامهـــــا
ا تجـاوزت حـدود سـلطتها ذا مـإعنـد حـدودها ، التنفيذيـة
   .القانونية

غــــــــير أن دور الســــــــلطة القضــــــــائية يمكــــــــن أن 
التشــــريعية يكــــون أوســــع وأقــــوى في مواجهــــة الســــلطتين 

ببسـط رقابتهـا عليهـا مـن خـلال الرقابـة علـى  ؛والتنفيذية
بـة الرقاين فيمـا يخـص السـلطة التشـريعية، و دستورية القوان

فيمـــا يخــــص الســــلطة  علـــى مشــــروعية الأعمـــال الإداريــــة
: (( " كيويتيســـــمون" التنفيذيــــة  وعنــــدها يتحقــــق قــــول 

ـــــذا يمكـــــن الحي)) الســـــلطة توقـــــف الســـــلطة لولـــــة دون و
والعزلـــة بـــين الســلطات، بـــل يقـــوم  إزام الحـــرفي بالمبــدالالتــ

  .بدلا عن ذلك نوع من التوازن بين السلطات
هذا ولم تجر الدساتير الحديثة على نمـط واحـد        

في طرق توزيـع السـلطات بـين الهيئـات الثلاثـة، إذ جـرى 
الأخـــــذ بــــــه علـــــى أنمــــــاط تتناســـــب والفكــــــرة الدســــــتورية 

ـــــــة وحســـــــب ظرو  فهـــــــا السياســـــــية الســـــــائدة في كـــــــل دول
والاقتصــادية والاجتماعيــة، وقــد حــل محــل فكــرة الفصــل 
التام بين السلطات صور أخرى حديثة تقوم علـى فكـرة 

                                                                                 
اليد هي الشعب بأسره فيما يعرف بالنظام الديمقراطي المباشر أو  

سكيو عدم يفالأساس عند مونت. كانت متمثلة في هيئة نيابية
 .الجمع بين السلطات بل توزيعها وتقسيمها بين هيئات متعددة

آرنت ليبهارت، الديمقراطية التوافقية في مجتمع : انظر في ذلك 
متعدد ، ترجمة حسني زينة ، الطبعة الأولى ، بغداد وبيروت ، 

     . 24 – 23معهد الدراسات الإستراتيجية ،  ص 

تمثيليــة تفصــح  االتعـاون بــين السـلطات وهــي جميعــاً نظمـ
عــن أخــذها بالديمقراطيــة علــى نـــحو يتناســب مــع فكــرة 
الدستور السائدة لدى كل دولة وبحسب ظروفهـا، وهـي 

ولكـــن .  إظهـــار القـــوة أو التـــوازن فيمـــا بينهـــاتتفـــاوت في
هـــذا التفـــاوت لا يعـــني أن للجهـــة القويـــة ســـلطة رئاســـية 
على السـلطات أو الهيئـات الأخـرى كـأن يكونـوا تـابعين 

  . لها
بقي مفهوم الفصل بين السلطات في تطور و 

مه في النظم الدستورية مستمر إلى إن تبلور مفهو 
بين  للدلالة على العلاقة أصبح مقترنا بالتعبيرو  ،الحديثة

التي تقوم على أساس و  ،السلطات العامة في الدولة
والتعاون فيما  ،الاستقلال والتوازن بينها من ناحية

لاستحالة الفصل التام بين  ؛بينها من ناحية أخرى
 السلطات، وهو ما يجري العمل به في النظم الحديثة

)1(  .  
  المحور الثاني

طات في النظام السلمظاهر مبدأ الفصل بين 
  الدستوري الجزائري

لم يظهر مبدأ الفصل بين السلطات في النظام         
، 1989زائري إلا من خلال دستور السياسي الج

يرجع السبب في ذلك إلى طبيعة النظام السياسي و 
المتأثر  1976و  1963السائد في ظل دستوري 

قوم والذي ي ،بالإيديولوجية الاشتراكية و نظام الحزب
في مجال عملية تنظيم سلطة الدولة على أساس مبدأ 
وحد السلطة السياسية وتعدد وظائف الدولة السياسية 

الواحد،  ) 2( والتشريعية والتنفيذية والقضائية والرقابية
بذلك حلّت محل الفصل بين السلطات فكرة وحدة و 

                                                             
معجم القانون ، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ،   1
  .22، ص  1999القاهرة ، 

هر ، التعديل الدستوري الجديد و عملية غيلاني الطا  2
الفصل بين السلطات  لطة الدولة الجزائرية في ظل مبدأتنظيم س

فيفري  38، مجلة الفكر البرلماني ، مجلس الأمة ، العدد 
  .85، ص  2016
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وهي سلطة الشعب التي يمارسها عن طريق  ،السلطة
ممثليه الذين يختارهم بكل حرية مع الاعتراف بوجود 
هيئات متخصصة في الدولة تعمل أولها في التشريع 

لذا لم تجد فكرة  والثانية في التنفيذ والثالثة في القضاء، 
الفصل بين السلطات مكانة لها إلاّ بعد إقرار دستور 

يلات الدستورية اللاحقة وتطورت مع التعد 1989
  .له

في مبدأ الفصل بين السلطات : أولا
  .      1996و 1989دستوري 
لقد فرضت الاتجاهات العالمية الجديدة المتعلقـة          

بمبــادئ حقــوق الإنســان ودولــة القــانون والديمقراطيــة مــن 
جهـــــة والحـــــراك الاجتمـــــاعي الـــــداخلي ضـــــرورة إصـــــلاح 
النظام الدستوري في الجزائر، لينبثق عنها صـياغة دسـتور 

في ســــياق جديــــد وظــــروف مغـــــايرة  1989فبرايــــر  23
هــا النصــوص الدســتورية الســابقة، لتلــك الــتي صــيغت في

ليحدث بذلك تغييرا جـذريا علـى بنيـة النظـام السياسـي 
تكريســــه الجزائــــري بإفراغــــه مــــن الجوانــــب الإيديولوجيــــة و 

 للجوانـــب القانونيـــة فقـــط، وبـــذلك أقـــرب مـــا يكـــون إلى
دســتور قــانون، بتكريســه للحقــوق والحريــات، مــع تــوفير 

ســـــــلطات الضـــــــمانات الكافيـــــــة لحمايتهـــــــا، وتنظيمـــــــه لل
وتحديد العلاقة بينها، الأمر الذي دفـع إلى القـول بمـيلاد 

الاشتراكي  جمهورية ثانية، بتجاوز مبادئ كثيرة، كالخيار
لـــى ازدواجيــة الســـلطة التأكيــد عونظــام الحــزب الواحـــد و 

ترســيخ توســيع الــدور الرقــابي للبرلمــان ، قصــد التنفيذيــة و 
هـــو مـــا  يستشـــف منـــه مبـــدأ الفصـــل بـــين الســـلطات، و 

بني مبدأ الفصـل بـين السـلطات وإن كـان ذلـك بصـورة ت
ضــمنية أكثــر منهــا صــريحة، إذ أعطــى مكانــة هامــة لمبــدأ 
الفصــــل بــــين الســــلطات بإقامــــة نــــوع مــــن التــــوازن فيمــــا 
بينهـــا، علـــى عكــــس مـــا كـــان ســــائدا قبـــل ذلـــك،  أيــــن  
ـــا الســـلطة التنفيذيـــة  كانـــت الصـــلاحيات الـــتي تتمتـــع 

ير الممكـــن أن تفضـــي ممثلــة في رئـــيس الجمهوريـــة، مــن غـــ
إلى تحقيــــــق تــــــوازن بــــــين الســــــلطات خاصــــــة الســــــلطتين 

وعلـــى الــرغم مـــن عـــدم وجـــود أي ، التنفيذيــة والتشـــريعية

أســـاس تـــاريخي لمبـــدأ الفصـــل بـــين الســـلطات في النظـــام 
وعلـى غـراره  1989الدستوري الجزائري، إلا أن دستور 

حـــــرص علـــــى تبــــني هـــــذا المبـــــدأ وإن لم  1996دســــتور 
إنمـــــا تضـــــمنت ديباجـــــة دســـــتور حة، و يـــــه صـــــرايـــــنص عل
يضـــفي الشـــرعية علــــى " .. العبـــارات  التاليـــة   1989

ممارسة السلطات، ويكفل الحماية القانونية ورقابـة عمـل 
هـي و .. "ية في مجتمـع تسـوده الشـرعية السلطات العموم

العبارات التي تظهر بصورة جلية نية المؤسس الدسـتوري 
هـــــــي نفـــــــس في تبـــــــني مبـــــــدأ الفصـــــــل بـــــــين الســـــــلطات و 

العبــــــارات الــــــتي تم الإبقـــــــاء عليهــــــا في ديباجــــــة دســـــــتور 
1996 )1(.  

ن ثورة في مجال تنظيم اكما أحدث الدستور     
اب الثاني من  ويظهر ذلك من خلال الب ،السلطات

، إذ خصصا "تنظيم السلطات: " كليهما والمعنون بـ
في كل فصل من نفس الباب و  لكل سلطة فصلا كاملا

  .) 2( الدولة بصيغة السلطة يتناول مختلف أجهزة

                                                             
، الصادر بمقتضى 1996أنظر الفقرة العاشرة من دستور  1

، 1996-12-07المؤرخ في  438-96المرسوم الرئاسي رقم 
المتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء 

، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 28-12-1996
  .6، ص 1996- 12-08: الصادر بتاريخ  76

وقد أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان عند مناقشة 
والحكومة على القانون العضوي المحدد للعلاقة بين غرفتي البرلمان 

مكانة مبدأ الفصل بين السلطات في النظام السياسي الجزائري 
استكملت بلادنا بناء صرحها المؤسساتي وأرست أسس "...بقوله

الديمقراطية التعددية مع الحرص على إعطاء مبدأ الفصل بين 
السلطات محتوى ملموسا من خلال تحديد القواعد التي تضبط 

على التوازن بين الصلاحيات المسندة العلاقات بينهما والحفاظ 
، الجريدة الرسمية " إلى كل واحدة منها ضمانا للتنسيق والانسجام

لس الشعبي الوطني، رقم  -12المؤرخة في  107لمداولات ا
  .3، ص 1998 -12

، الجزء 1989محمد إبراهيمي، حق الحل في دستور  2
لة الجزائرية للعلوم القانونية والاق تصادية والسياسية، الثاني، ا

  .642، ص 1993، 4جامعة الجزائر ،  العدد  
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هذا وتجدر الإشارة إلى أنه تم التطرق بصورة       
 فيإلى الفصل بين السلطات واستقلاليتها  صريحة 

بعض مواضع أخرى سواء  في الدستورين أو في 
دستورية، كما هو الحال على الطبيعة النصوص ذات ال

التي  1996من دستور  138سبيل المثال في المادة 
السلطة القضائية مستقلة وتمارس في "على أننصت 

لائحة تضمنته  ما وفي موضع آخر، "إطار القانون
لس الشعبي الوطني المتعلقة بنظام لسنة  الداخلي ها

لس ، و 1989 التي جاء فيها على الخصوص بأن ا
اعتبارا لمبدأ الفصل بين " الشعبي الوطني قد أقر لائحته 

والاختصاص المخول  ،رالسلطات الذي يكرسه الدستو 
للمجلس الشعبي الوطني في إعداد نظامه الداخلي و 

  .)1( "... المصادقة عليه
لس الدستوري على مبدأ الفصل بين  كما أكد ا
السلطات في بعض القرارات والآراء التي أصدرها، 

نظرا لكون محرر "حيث جاء في إحداها على أنه 
باعتباره الدستور أقام مبدأ الفصل بين السلطات 

عنصرا أساسيا في تنظيم السلطات العمومية، ونظرا 
لكون مثل هذا الاختيار يترتب عليه أن كل سلطة لها 
صلاحية تنظيم عملها الداخلي وضبطه، كما أن هذا 
لس الشعبي  المبدأ يتجسد بدقة أكثر فيما يتعلق با

من  109الوطني ضمن أحكام الفقرة الثانية من المادة 
  .)2(" الدستور

لس الدستوري بمناسبة رقابته وفي سياق آخر     ألح ا
ذا المبدأ  لقانون النائب على ضرورة تمسك المشرع 

                                                             
لس الشعبي الوطني المؤرخة في   1 -10-29أنظر لائحة ا

، المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، 1989
-11المؤرخة في  52الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، رقم 

  .1406، ص 12-1989
لس ا 2 أوت  28المؤرخ في  1لدستوري رقم أنظر رأي ا

حول القانون المتضمن النظام الداخلي للمجلس  1989
  .1989جويلية  22الشعبي الوطني المؤرخ في 

عندما لاحظ بأن هذا القانون أسند للنائب مهام 
   .)3( تتجاوز إطار صلاحياته الدستورية

ويلاحظ إن المؤسس الدستوري الجزائري قد حاول من 
تبني مبدأ  1996وتعديل  1989 خلال دستور

الفصل بين السلطات لإيجاد التوازن الغائب فيما بينها 
ولو بصورة رمزية عن طريق إبراز إرادة النظام السياسي 
في ترقية حقوق المواطنين والقضاء على بيروقراطية 

الحزب الواحد من جهة  التي صاحبت فترة الدولة
تحديد عمل كل سلطة والحد من تسلطها على باقي و 

ضمانتي سمو الدستور والرقابة على وفق  اتالسلط
، وذلك قصـد السهر على احترام )4(دستورية القوانين

الأمر الذي  ،الدستور ومن خلاله عمل السلطات
فرض ضرورة إنشاء مجلس دستوري يفصل في دستورية 
القوانين والتنظيمات ومدى مطابقة القوانين العضوية 

تي البرلمان والمعاهدات والأنظمة الـداخلية لغرف
  .)5(للدستور

في مبدأ الفصل بين السلطات : ثانيا
  .  2016التعديل الدستوري 

ثر التعديل الدستوري الجديد لسنة إعلى 
بدا توجه المؤسس الدستوري الجزائري واضحا  2016

فيما يتعلق بمبدأ الفصل بين السلطات، فعلى خلاف 
الدساتير السابقة تم تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات 
من خلال التعديل الدستوري، إذ تم النص صراحة 

لفصل بين على تبني المؤسس الدستوري الجزائري لمبدأ ا
السلطات، وذلك في موضعين من الدستور، أولا في 

يكفل الدستور الفصل بين "الديباجة والتي جاء فيها 

                                                             
لس الدستوري الجزائري ، تقديم وحوصلــة  3 طه طيار، ا

  .43-42، ص 1996، 2لتجربة قصيرة، مجلة الإدارة، عدد 
ئري ، دار الهدى سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزا  4

  .195، ص 1990للطباعة والنشر والتوزيع، 
، و المواد 1989من دستور  159إلى  153أنظر المواد من  5

 .1996من دستور  169إلى  163من 
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السلطات واستقلال العدالة والحماية القانونية، ورقابة 
، "عمل السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية

التي نصت صراحة  14أما الموضع الثاني نص المادة 
 الديمقراطي التنظيم مبادئ على الدولة تقوم" : على أنه
، ..". الاجتماعية والعدالة السلطات بين والفصل

 تضمن أحكاما 2016حيث أن الدستور المعدل سنة 
دستورية صريحة بتبني مبدأ الفصل بين السلطات في 
ظل إستراتيجية التي تعمل على تعزيز دولة الحكم 
الراشد القائمة على دعائم دولة القانون والمؤسسات 
ومبدأ الشفافية والمسؤولية، وتعميق الممارسة الديمقراطية 
في ظل مبادئ التداول على السلطة والفصل بين 

  .قعي والمتوازنالسلطات المرن والوا
  المحور الثالث

ن السلطات في الدساتير مظاهر مبدأ الفصل بي
  الجزائرية

ابرز خاصية تميز مبدأ الفصل بين إن       
السلطات خاصية توزيع السلطات لضمان استقلالية 
سلطات الحكم الثلاث، وذلك قصد الحيلولة  دون 
ذه السلطات من قبل شخص واحد أو  الاستئثار 

واحدة، وفي الوقت ذاته ضمان توزيع هذه المهام جهة 
بين سلطات ثلاث في الدولة تستقل كل واحدة منها 

، وبذلك يمكن خيرتين استقلالا عضويا ووظيفياعن الأ
ضمان عدم التعسف أو الاستئثار باستعمال 
السلطات وتكون بذلك كل سلطة بمثابة الكابح إزاء 

ا من عدم خروج باقي السلطات على ما هو منو  ط 
مهام، ولا يتأتى تجسيد هذا الفصل إلا من خلال 
الفصل العضوي والوظيفي بين السلطات العامة في 

 . الدولة
  .الفصل العضوي: أولا

يقصد بالفصل العضوي من منظور فكرة 
الفصل بين السلطات وجود ثلاث سلطات في الدولة  
تتأسس كل سلطة على نـحو يتناسب مع طبيعة 
تكوينها، وتمارس اختصاصات تتناسب مع ذلك 

التكوين فتنشأ السلطة التشريعية لممارسة مهمة التشريع 
والسلطة التنفيذية لممارسة مهمة التنفيذ والسلطة 

وهذا التكوين هو . لقضائية لممارسة مهمة القضاءا
الذي يمكن أن ينصرف إليه الفصل المراد تحقيقه وهو 
المظهر الذي لا يزال شاخصا للدلالة على مبدأ الفصل 
بين السلطات والذي يجب أن يكون موجود في كل 
نظام من أنظمة الحكم مع أمكانية إيجاد تفاوت في 

في الدولة من نظام إلى الاستقلال بين هذه السلطات 
  .آخر
لذي يأخذ وإذا كان الشائع في النظام البرلماني ا    

بين السلطات القائم على أساس التعاون  المرن الفصلب
والتأثير المتبادل أن يكون لكل عضو منتخب في 
البرلمان واختير كوزير الحق في الجمع بين وظيفتي تولي 

 1996فإن دستور شؤون الوزارة والعضوية في البرلمان، 
نص صراحة على عدم الجمع  105من خلال المادة 

بين المهام النيابية والمهام والوظائف الأخرى، ولئن 
بقيت حالات التنافي مع المهمة البرلمانية غير محددة 

 2012بدقة، إلا أن القانون العضوي الصادر سنة 
وضح ) 1( والمتعلق بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية

ا الغموض،رغم بعض حالات التنافي كانت محددة هذ
من الأمر المتضمن القانون  119مثلا من خلال المادة 

العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي كانت تنص 
لس  على استخلاف النائب المنتخب لدى ا

ويظهر هنا الدستوري أو المعين في وظيفة حكومية، 
  .) 2( 1958 التأثر الواضح بالدستور الفرنسي لسنة

                                                             
جانفي  12المؤرخ في  02-12أنظر القانون العضوي رقم   1

  .دد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، والمح2012
عتبر منع الجمع بين الوظيفتين الوزارية والنيابية من أهم ا 2

ا الدستور الفرنسي لسنة  ، خلافا 1958التجديدات التي جاء 
للنظام البرلماني الذي يقوم على مبدأ التعاون بين السلطات ومن 
أهم مظاهر هذا التعاون هو إمكانية الجمع بين الوظيفتين، على 

وجود فيه لمبدأ ممارسة الوظيفتين  خلاف النظام الرئاسي الذي لا
  .                                     في نفس الوقت
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ويجـــــدر التـــــذكير إلى أن القـــــانون المتضـــــمن القــــــانون     
كـان يؤكـد علـى فقـدان   1989الأساسي للنائب لسـنة 

النائب الذي يعين عضوا في الحكومة تلقائيا انتمائـه إلى 
لــس الشــعبي الــوطني ، في حــين كــان نفــس القــانون )1(ا

لا يجـوز الجمـع  ": ، ينص صـراحة علـى أنـه1979نةسل
لـــس الشـــعبي بــين  العضـــوية في الحكومـــة والعضـــوية في ا

لـــــس الشـــــعبي  ،الـــــوطني وتســـــقط عضـــــوية النائـــــب في ا
 " الــوطني تلقائيــا بعــد ثمانيــة أيــام مــن تعيينــه في الحكومــة

، ومــن ثم يكــون الفصــل العضــوي عبــارة عــن طــلاق )2(
، فأعضــــاء )3( مـــادي بــــين الهيئتــــين التنفيذيــــة والتشــــريعية

 ، يمكـــــــنهم الانتمـــــــاء إلى البرلمـــــــانالســـــــلطة التنفيذيـــــــة لا
  . والنواب لا يحق لهم تقلد مناصب وزارية

  .الفصل الوظيفي: ثانيا
يقصد بالفصل الوظيفي أن تمارس كل سلطة 
مـن الســلطات الــثلاث مهامهـا علــى ســبيل الاســتقلال، 
إذ تنفــرد الســلطة التشــريعية بعمليــة التشــريع، و الســلطة 

الســـلطة القضـــائية فتنفـــرد التنفيذيـــة بعمليـــة التنفيـــذ، أمـــا 
بالفصــــــــــل في المنازعــــــــــات الــــــــــتي تنشــــــــــأ بــــــــــين مختلــــــــــف 

لـــذا ذهــــب جانـــب مـــن الفقــــه بـــأن مبــــدأ   الأشـــخاص،
المبدأ الذي يقضي بإسـناد ( :الفصل بين السلطات بأنه

خصـــائص الســـيادة الـــتي يختلـــف بعضـــها عـــن بعـــض إلى 
                                                             

 1989أوت  8المؤرخ في  14-89من القانون رقم  4لمادة ا 1
المتضمن القانون الأساسي للنائب، الجريدة الرسمية للجمهورية 

  .872، ص 1989-08-09المؤرخة في  33الجزائرية، رقم 
 9المؤرخ في  01-79القانون رقم  من 3المادة  2

، المتضمن القانون الأساسي للنائب، الجريدة 1979جانفي
-01-16المؤرخة في  03الرسمية للجمهورية الجزائرية، رقم 

  .39، ص 1979
كان الرئيس ديغول يرى بأنه خلال الجمهوريتين الثالثة والرابعة  3

ع احتفاظهم كان الوزراء  يختارون دائما من بين البرلمانيين م
م  بمقاعدهم في البرلمان، ولتأكدهم من ضمان الاحتفاظ بعهد
النيابية في حالة سقوط الحكومة، لم يكونوا يولوا عناية لهذه 

 .الأخيرة
  .1996من دستور 138المادة 

أفــــراد أو هيئــــات مختلفــــة، ومســــتقل بعضــــها عــــن بعــــض  
هــــــي مصــــــدر ) الشــــــعب(مــــــة كــــــذلك، ولمــــــا كانــــــت الأ

الســـــلطة فهـــــي الـــــتي تســــــند هـــــذه الخصـــــائص المختلفــــــة 
  .والمستقلة إلى الهيئات المختلفة والمستقلة

وفيما يتعلق بمكانة مبدأ الفصل بين السلطات في     
الدساتير الجزائرية فإن مكانة هذا المبدأ تتجلى من 

الفصل الوظيفي بين السلطات في دستوري  خلال
على اختصاص كل  اتأكيدهمب 1996و  1989

سيادة كل في ظل  سلطة بوظيفتها بكل استقلالية
ا المحددة دستوريا هذا  ،سلطة في ممارسة اختصاصا

 ،وقد أكد الدستوران على أن السلطة القضائية مستقلة
أكد صراحة على أن هذه  1996بل أن دستور 

وأن القاضي لا  )4( الاستقلالية تمارس في إطار القانون
 إلا للقانون وهو محمي من كل أشكال الضغوط يخضع

ا  والتدخلات والمناورات التي قد يكون من شأ
  .)5(الإضرار بأداء مهمته أو المساس بنزاهة حكمه

لسلطة التشريعية فقد أوكلت مهام وفيما يتعلق با   
ممارسة الوظيفة التشريعية بكل سيادة للبرلمان صاحب 

تصويت عليها، فضلا عن السيادة في إعداد القوانين وال
ممارسة وظيفته الرقابية على عمل الحكومة طبقا 

والإجراءات المحددة في الدستور، وعلى الرغم  للقواعد
في مجال  1996من التراجع الذي عرفه دستور 

إعادة سلطة التشريع لرئيس من خلال التشريع 
الأوامر الرئاسية خلال بواسطة التشريع بالجمهورية 

، وهي الصلاحية التي نزعها )6( لبرلمانفترات شغور ا
  .1989رو منه دست

وفي المقابل فإن الدستورين خولا للسلطة التنفيذية    
صلاحيات هامة لممارسة الوظيفة التنفيذية دون تدخل 

                                                             
  .1996من دستور 138المادة  4

  .1996من دستور  148و  147المادتان  5
  .1996من دستور  124المادة  6
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من السلطة التشريعية إلا في حدود ما نصت عليه 
  .النصوص الدستورية

إن مظاهر الفصل العضوي والوظيفي التي ذكرناها    
سابقا لا تعني انعدام مجالات للتعاون بين السلطتين 
التنفيذية والتشريعية، بل أن هناك مجالات واسعة سواء 

 ،)1( للتعاون بين السلطتين أو حتى للتأثير فيما بينها
وأوضح بيان على ذلك هو مساهمة السلطة التنفيذية 

سواء من خلال التشريع عن طريق الأوامر في التشريع 
المخول لرئيس الجمهورية أو من خلال المبادرة بمشاريع 
ا رئيس الحكومة، وفي مقابل  القوانين التي يختص 

بالموافقة على  لس الشعبي الوطنيذلك يختص ا
،كما يختص برنامج الحكومة قبل الشروع في تنفيذه

لك تكما تميه،  المصادقة علالبرلمان بمناقشة قانون المالية و 
السلطتين وسائل دستورية للتأثير على بعضهما البعض 
من خلال إقرار قاعدة توازن الرعب، حيث يمكن 
لس الشعبي الوطني في مقابل  لرئيس الجمهورية حل ا
المسئولية السياسية للحكومة أمامه سواء عن طريق 
سحب الثقة، أو من خلال التصويت على ملتمس 

ينصب على مسئولية الحكومة، ويظهر التعاون رقابة 
أكثر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال 

ولعل الهدف من  ،الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان
التنسيق بين وظيفتين يؤديهما النظام "إنشاءها هو

السياسي  وليس بين سلطتين مستقلتين في حاجة إلى 
ثم فإن الهدف الأول لمثل إيجاد علاقة بينهما، ومن 

                                                             
أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان على ضرورة التعاون  1

بين السلطات خلال مناقشة النظام الداخلي للمجلس الشعبي 
إن السلطتين التنفيذية والتشريعية مؤسسات للدولة "الوطني بقوله

الجزائرية، إحداهما تشرع والأخرى تنفذ ولا ضمان لنجح أية 
بمعزل عن الجهة الثانية، قد يحدث منهما في أداء واجبها بانفراد و 

خلاف في وجهات النظر، وهذا شيء جميل وطبيعي في 
التعددية، غير أن هذا الخلاف يستوجب توظيفه ليكون رحمة 

الجريدة الرسميــــة لمداولات  -، "لمصلحة البلاد وليس نقمة عليها
لس الشعبــي الوطني، رقم   – 10 - 27المؤرخة في  7ا

  . 52، ص 1997

هذه الوزارة ليس أن تكون بديلا لأي من الوظيفتين 
إنما عاملا مساعدا ليس فقط لانسجام العلاقة بينهما 
إنما لتطوير وترقية الأداء الوظيفي للنظام السياسي  

  .)2( "ككل
 ينوعلى الرغم من كل ما سبق فإن الواقع العملي يب   

 ،السلطتين التنفيذية والتشريعيةوجود تقارب كبير بين 
خاصة عندما نرى بأن الحكومة في معظم الأحيان 
تكون نابعة من الأغلبية المشكلة للمجلس الشعبي 

لة عدم إمكانية تحقق ذلك فتكون اوفي ح ،الوطني
حكومة مشكلة من تحالف عدة أحزاب، ومن ثم 

   .تكون الحكومة هي حلقة الربط بين السلطتين
 2016 التعديلات الدستورية لسنة هذا وتعتبر   

تعديلات نوعية عززت مبدأ الفصل بين السلطات، 
  التي   124   المادة   ويتجلى ذلك من خلال ما جاء في

التشريع عن طريق    جعلت صلاحية رئيس الجمهورية في 
الأوامر مقيدة بتوافر حالة الاستعجال تحت رقابة 

يعيد التشريع عن    وهو ما من شأنه أن   مجلس الدولة،
ويحفظ    كاستثناء،   طريق الأوامر إلى إطاره الطبيعي

  حدود المادتين   التشريع في   للبرلمان سلطته الكاملة في
خاصة مع توسيع صلاحية المبادرة    123و   122 

  .باقتراح القوانين لتشمل أعضاء مجلس الأمة
اء نفس السياق أنه ومن أجل    في   هذا ويلاحظ    إ

حصر وزارة العدل للسلطة القضائية أعلن المؤسس 
لس الأعلى    في   الدستوري هذه الوثيقة على منح ا

  157   للقضاء الاستقلالية الإدارية والمالية بنص المادة
يخرج من دائرة إشراف وزير    وبذلك   من الدستور، 

  .العدل حافظ الأختام

                                                             
سليم قلالة، وقائع الندوة الوطنية حول العلاقة بين الحكومة و  2

، نشر الوزارة المكلفة 2000أكتوبر  25- 24البرلمان ، 
 .108بالعلاقات مع البرلمان، ص 
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ة للســلطة التشــريعية كمــا يظهــر تعزيــز الوظيفــة الرقابيــ    
مــــــن خــــــلال توســــــيع صــــــلاحيات الإخطــــــار للمجلــــــس 

أصــبحت    الدسـتوري فيمــا يتعلــق بدسـتورية القــوانين الــتي
لـــــس الشـــــعبي   50تشـــــمل الـــــوزير الأول و   نائبـــــا مـــــن ا

عضـوا مـن أعضــاء مجلـس الأمـة، حيــث    40   أو   الـوطني 
أن التعـــــديل الدســـــتوري تضـــــمن أيضـــــا أحكامـــــا تتعلـــــق 
بترشـيد وتفعيـل الأداء البرلمــاني في مجـال وظيفـة التشــريع، 

إلى أعضـــــاء   حيـــــث تمّ توســـــيع حـــــق المبـــــادرة بالتشـــــريع 
 119(مجلــــــــس الأمــــــــة، وهــــــــو مــــــــا تجســــــــد في المــــــــادتين 

 مـــــن الدســـــتور، كمـــــا عـــــزز الدســـــتور الجديـــــدة) 120و
عملية الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومـة، مـن خـلال 
ــا الرقابيــة، حيــث وســع التعــديل الدســتوري  توســيع آليا
الجديد من عدة آليات ووسائل الرقابـة البرلمانيـة وأعمـال 
الحكومـــــة، حيـــــث أضـــــاف آليتـــــين جديـــــدتين همـــــا آليـــــة 
تشــــكيل بعثــــة إعلاميــــة مؤقتــــة حــــول موضــــوع محــــدد او 

موافقــة البرلمــان كــل غرفــة علــى حــدة وضــع معــين، وآليــة 
علــــى الاتفاقيـــــات الثنائيــــة والمتعـــــددة الأطــــراف المتعلقـــــة 
بمناطق التبادل الحر وبالجمعيات والتكامـل الاقتصـادي، 
بالإضــــافة إلى دســــترة إجــــراءات تفــــرض علــــى الحكومــــة 
التفاعــل مــع آليــات الرقابــة البرلمانيــة خاصــة فيمــا يتعلــق 

ســـئلة الشـــفوية والكتابيـــة، بـــاحترام مواعيـــد الـــرد علـــى الأ
فـــورود أحكـــام جديـــدة ومتعلقـــة بتوســـيع وتنويـــع آليـــات 
عمليـــــة الرقابـــــة برلمانيـــــة علـــــى أعمـــــال الحكومـــــة، وإلـــــزام 
الحكومـــــة بالتجـــــاوب الفعّـــــال معهـــــا مـــــن أجـــــل تحقيـــــق 

  .أهداف الرقابة الإستراتيجية
و فيمـا يتعلــق بممارســة الســلطة القضــائية لمهامهــا في      

الســــلطة  "أن  138قــــد أوضــــحت المــــادة اســــتقلالية، ف
القضــائية مســتقلة وتمــارس في إطــار القــانون، وان رئــيس 

وفي " الجمهوريــة هــو ضـــامن اســتقلال الســلطة القضـــائية
لا يخضــــع "بأنــــه :  147هــــذا الســــياق أكــــدت  المــــادة 

القاضــي محمــي  "مشــيرة إلى أن   " القاضــي إلا للقــانون
ورات الـــتي مــن كــل أشــكال الضـــغوط والتــدخلات والمنــا

أو تمــــس نزاهــــة حكمــــه بحيــــث   قــــد تضــــر بــــأداء مهمتــــه

ويجــب علــى القاضــي ".يحظـر أي تــدخل في ســير العدالــة
كمــا " هأن يتفــادى أي موقــف مــن شــأنه المســاس بنزاهتــ

قاضـي الحكــم غـير قابــل " ن إأنـه و طبقـا لــنفس المـادة فــ
للنقــــل حســــب الشــــروط المحــــددة في القــــانون الأساســــي 

ون العضــوي كيفيــات تطبيــق هــذه ويحــدد القــان" للقضــاء
المــــــــادة، وهــــــــي الضـــــــــمانات الــــــــتي يـــــــــبرز معهــــــــا تعزيـــــــــز 
الاســــــــتقلالية الوظيفيــــــــة للســــــــلطة القضــــــــائية، كمــــــــا أن 

تخضــع العقوبـات الجزائيــة “ بأنـه:  142المــادة  .”المـادة
إلى مبدأي الشرعية والشخصية على أن يضمن القـانون 
  التقاضــــــي علـــــــى درجتــــــين في المســـــــائل الجزائيــــــة ويحـــــــدد

  تعلـــل الأحكـــام القضــــائية”كمـــا “ كيفيـــات تطبيقهـــا
ا في جلسات علانيـة وتكـون الأوامـر القضـائية  وينطق 

مـــن الدســـتور،  144حســـب مـــا جــاء في المـــادة “معللــة
علـى أن كـل أجهـزة الدولـة ”:  145المـادة   كمـا تؤكـد

وفي جميــع   في كــل وقــت وفي كــل مكــان  المختصـة تقــوم
بحيـث يعاقـب القـانون  “ءبتنفيذ أحكام القضا  الظروف

 .كل من يعرقل تنفيذ حكم قضائي
مـــرة أخـــرى  ســـت اســـتقلالية ســـلطة القاضـــيكمـــا تكرّ    

لا يخضــع القاضــي “ بأنــه : 147حيــث جــاء في المــادة 
القاضــــي محمــــي مــــن كــــل “مشــــيرة إلى أن “إلا للقــــانون

أشــكال الضــغوط والتــدخلات والمنــاورات الــتي قــد تضــر 
كمـــه بحيـــث يحظــــر أي أو تمـــس نزاهــــة ح  بـــأداء مهمتـــه

ويجــــــب علــــــى القاضــــــي أن .“تــــــدخل في ســــــير العدالــــــة
يتفـــادى أي موقــــف مــــن شــــأنه المســــاس بنزاهتــــه، تــــذكر 

قاضي الحكم غير قابل للنقل حسـب ”نفس المادة بان 
ويحــدد “ الشــروط المحــددة في القــانون الأساســي للقضــاء

القانون العضوي كيفيات تطبيق هـذه المـادة، كمـا تـنص 
بأنه يستفيد المحامي من الضـمانات : ررمك 151المادة 

ــــــه الحمايــــــة مــــــن كــــــل أشــــــكال  القانونيــــــة الــــــتي تكفــــــل ل
الضــغوط وتمكنــه مــن ممارســة مهنتــه بكــل حريــة في إطــار 

  .القانون
أن  التعــــديل الدســــتوري علــــىوفي ســــياق آخــــر نــــص    

مجلـــس المحاســـبة مكلـــف بالرقابـــة البعديـــة لأمـــوال الدولـــة 
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العموميـــة وكـــذلك رؤوس  والجماعـــات الإقليميـــة والمرافـــق
الأمـــــوال التجاريـــــة التابعـــــة للدولـــــة، ويســـــاهم في تطـــــوير 

، الحكـــم الراشـــد والشـــفافية في تســـيير الأمـــوال العموميـــة
يعــد مجلــس المحاســبة تقريـرا ســنويا يرفعــه إلى رئــيس حيـث 

لــــــس  الجمهوريــــــة وإلى رئــــــيس مجلــــــس الأمــــــة ورئــــــيس ا
 يحــــــــــــدد القــــــــــــانونو  الشـــــــــــعبي الــــــــــــوطني والـــــــــــوزير الأول،

صـــــلاحيات مجلـــــس المحاســـــبة ويضـــــبط تنظيمـــــه وعملــــــه 
وجــــــزاء تحقيقاتــــــه وكــــــذا علاقاتــــــه بالهياكــــــل الأخــــــرى في 

 .الدولة المكلفة بالرقابة والتفتيش
، قـــــد 2016إن التعــــديل الدســـــتوري الجديــــد لســـــنة    

دعــم عمليــة تنظــيم ســلطة الدولــة الجزائريــة في ظــل مبــدأ 
خــلال  الفصـل بـين السـلطات المـرن والـواقعي وذلـك مـن

تعزيـــز الســـلطة التشـــريعية وظيفيـــا بتوســـيع وضـــبط دورهـــا 
التشريعي وتوسيع وتشديد رقابتها على أعمـال الحكومـة 
بإضافة آليات رقابة جديدة على أعمال الحكومة وإلـزام 
هــذه الأخـــيرة بالانضـــباط والتجــاوب مهـــا بالإضـــافة إلى 

لس الدستوري   .تكثيف تمثيلها في ا
الســـلطة القضـــائية، وتعزيـــز مبـــدأ بالإضـــافة إلى تـــدعيم   

اسـتقلالها القضـاء بضـمانات دسـتورية وقانونيـة جديــدة،  
كمــــا جــــدد التعــــديل الدســــتوري الجديــــد وتطــــور عمليــــة 
التــوازن والتناســق داخـــل الســلطة التنفيذيـــة خاصــة فيمـــا 
يتعلــق بتوزيــع الصــلاحيات بــين رئــيس الجمهوريــة والــوزير 

البرلمانيـة في تعيــين الأول وتطبيـق مبـدأ استشـارة الأغلبيـة 
هذا الأخير، كل هذه مؤشرات تجسـد فكـرة التوجـه نحـو 

  .ترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات
  :خاتمة

لقد استقطبت مسألة السلطة اهتمام جانـب  
كبـــير مـــن فقهـــاء العلـــوم السياســـية والقـــانون الدســـتوري 
ونــــتج عــــن ذلــــك تعــــدد في النظريــــات والآراء وتمحــــورت 

الفصـــــل بـــــين الســـــلطات وتفـــــاوت أساســـــا علـــــى مبـــــدأ 
و غــير بعيــد عـــن ، مجــالات تطبيقــه مــن دولــة إلى أخــرى

ذلك فإن التجربة الدستورية الجزائرية تراوحت في الأخـذ 
ذا المبدأ بـين الإنكـار والإقـرار ومـرد ذلـك لعـدة عوامـل 

أهمها حداثة استقلال الدولة الجزائريـة وتأثرهـا بالخيـارات 
مرجعيــــة فكريــــة تتبــــنى وحــــدة الإيديولوجيــــة المبنيــــة علــــى 

الســـــلطة والاســـــتقلالية المقيـــــدة بشـــــروط بحجـــــة ضـــــمان 
الــذي  1976الاســتقرار للدولــة إلى غايــة وضــع دســتور 

نـــص علـــى توزيـــع الســــلطات بصـــفة وظـــائف وفي إطــــار 
توجيهــــات رئــــيس الجمهوريــــة الــــذي يتمتــــع بحــــق ممارســــة 
الســـلطات الســـامية حيـــث يســـاهم في التشـــريع بواســـطة 

مناقشتها من طـرف الهيئـة التشـريعية ويـرأس الأوامر دون 
لــس الأعلـــى للقضــاء ويصـــدر العفــو الحاســـم والعـــام  ،ا

وأفــــرز هــــذا الوضــــع أزمــــة سياســــية واجتماعيــــة عجلـــــت 
 1989بالإصــــــلاحات سياســــــية تجســــــدت في دســــــتور 

الــذي اقــر مبـــدئيا الفصــل بــين الســـلطات قصــد ضـــمان 
  .الحقوق الفردية والجماعية للأفراد

تم تعديل آخر للدسـتور تم بموجبـه   1996وفي سنة    
إنشـــاء مؤسســـات جديـــدة و إقـــرار ازدواجيـــة القضـــاء و 
ثنائيــة الســلطة التشــريعية مــع الإبقــاء علــى الصــلاحيات 
الواســـعة لـــرئيس الجمهوريـــة ،ومـــع تطـــور الأحـــداث كـــان 
لزامــــا علــــى المؤســــس الدســــتوري و مــــن خلفــــه الســــلطة 

علقــــة بالســـــلطات الحاكمــــة في الــــبلاد مراجعـــــة المــــواد المت
ـــــــثلاث مـــــــن خـــــــلال تطبيـــــــق قاعـــــــدة  الســـــــلطة تحـــــــد "ال

، انطـــلاق مـــن أن الفصـــل بـــين الســـلطات هـــو "الســـلطة
مبــدأ سياســـي قـــانوني عـــام تحكمــه آليـــات تتحـــدد تبعـــا "

لخصوصـية كـل نظــام سياسـي و درجــة التطـور السياســي 
هذا و يمكننا القول من خلال مـا سـبق بيانـه " بكل بلد

دعـمّ و عـزّز مبـدأ  2016لسنة بأن التعديل الدستوري 
الفصـل بـين السـلطات دون التـأثير علـى التـوازن بينهـا و 
يتجلـــــى ذلـــــك مـــــن خـــــلال تعميـــــق مبـــــدأ الفصـــــل بـــــين 
الســلطات وتحســين العلاقــات بــين الســلطات وتكاملهــا 
و منح المعارضة البرلمانية الوسائل الدسـتورية الـتي تمكنهـا 

لــس مــن أداء دور أكثــر فاعليــة، بمــا في ذلــك إخطــ ار ا
  . الدستوري

ومـن ذلــك تعميـق الممارســة الديمقراطيـة وترقيــة وحمايــة    
ـــــــة القـــــــانون  الحقـــــــوق والحريـــــــات الأساســـــــية وتعزيـــــــز دول
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والمؤسســـــات وتطـــــوير وتجديـــــد عمليـــــة تنظـــــيم ســـــلطات 
الدولـــــــة الـــــــثلاث في ظـــــــل إعمـــــــال مبـــــــدأ الفصـــــــل بـــــــين 
الســـلطات القـــائم علـــى  أســـاس التطبيـــق الـــواعي والمـــرن 

ــــــواقعي في عمليــــــة تنظــــــيم ســــــلطة الدولــــــة في النظــــــام  وال
الدســتوري والسياســي الجزائــري أساســه التعــاون والتــوازن 

  .والتكامل بين سلطات الدولة الثلاث

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


